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 تنبيه هام:
ز، ولا تعد أي من البيانات أو التحليلات لمركأعُد هذا التقرير لأغراض التوزيع لأعضاء المركز المصري للدراسات الاقتصادية ولا يجوز نشره أو توزيعه دون موافقة كتابية من إدارة ا

حقيق نتائج معينة، وقد تم إعداد هذه البيانات رية للنشاط موضوع التقرير ولا لقدرته على تأو المعلومات الواردة بهذا التقرير توصية، كما أن ما ورد بالتقرير ليس اعتمادا للجدوى التجا
إن المعلومات والنتائج الواردة تعتبر فدنا والتحليلات بناء علي وجهة نظر المركز والتي اعتمدت على معلومات وبيانات تم الحصول عليها من مصادر نعتقد بصحتها وأمانتها وفي اعتقا

و استثمارية نتيجة استخدام المعلومات أوعادلة في وقت إعدادها، كما أن هذه البيانات لا يعتد بها كأساس لاتخاذ أي قرار استثماري والمركز غير مسئول عن أي تبعات قانونية  صحيحة
  الواردة، ونؤكد أن أي أخطاء قد تكون وردت عند إعداد هذه البيانات هي من قبيل المصادفة وغير مقصودة.

 

 مليار جنيه 51بمقدار  للبنوك يالمركز المال ارتفاع

 الخبر
  موقع صحيفة المال
تريليون جنيه  2.459 تريليون جنيه مقابل 2.510ليصل إلى يمليار جنيه خلال شهر نوفمبر الماض 51للبنوك بنحو  يالإجمال يارتفع المركز المال

 ي. نك المركز ، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البيأكتوبر الماض يف

الودائع إلى  يصل إجماليمليار جنيه، ل 10درت بـ ق   يتمكنت البنوك من جذبها والت يبحسب التقرير، فإن الزيادة جاءت بدعم من الودائع الجديدة التو
للعملاء زيادة بقيمة  وشهدت أرصدة الإقراض والخصم .يأكتوبر الماض يتريليون جنيه ف 1.865، مقابل ينوفمبر الماض يتريليون جنيه ف 1.875
وعلى صعيد  .2015أكتوبر  يمليار جنيه ف 782.393، مقارنة بـ 2015مليار جنيه نهاية نوفمبر  784.836مليار جنيه، لتصل إلى  2.443

جنيه  مليار 65.727إلى  يأكتوبر الماض يمليار جنيه ف 67.874من  لتنخفضمليار جنيه،  2.147المخصصات، تراجعت مخصصات البنوك بنحو 
 .2015نوفمبر  يف

تريليون جنيه  1.88مليار جنيه خلال نوفمبر الماضي لتصل إلى  8.1بقيمة  %0.4كشف البنك المركزي عن نمو إجمالي الإيداعات بنسبة طفيفة و 
إلى  االعائد على شهاداتهومصر والقاهرة برفع  يالأهل اويأتي ذلك رغم قيام عدد من البنوك على رأسه .تريليون جنيه نهاية أكتوبر 1.87مقابل 
 .خطوة لجذب السيولة من السوق  يف 12.5%

تريليون جنيه  1.49من  تريليون جنيه نهاية نوفمبر بدلا 1.51مليار جنيه لتسجل  19.6 مقدارن الودائع بالعملة المحلية ارتفعت بـأوأوضح التقرير 
الودائع الحكومية  أنوأضاف  .مليار جنيه 364.5لتبلغ  %3.05مليار جنيه بنسبة  .511 نهاية أكتوبر، فيما انكمشت الودائع بالعملة الأجنبية بواقع

مليار جنيه  12.8بواقع  %80.بنسبة  مليار جنيه نهاية نوفمبر، فيما نمت الودائع غير الحكومية 292.9مليار جنيه لتصل إلى  4.7تراجعت بواقع 
 إلى ي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركز  عن ارتفاع  ي المركز البنك  كشف ، و تريليون جنيه نهاية نوفمبر 1.58 مسجلة
 يف ويعد هذا التحرك  ي،أكتوبر الماض يمليار جنيه ف 778مقابل  يمليار جنيه ف  2.4بارتفاع مقداره  ينوفمبر الماض يمليار جنيه ف 780.4

كتوبر وكانت أخلال شهر  مليارات جنيه  10 إلىحيث وصلت الزيادة  شهور  منذ  البنوك  حققتها يرصدة قروض العملاء هو أقل معدلات الصعود التأ
 .سبتمبر مليار جنيه خلال شهر  32قد سجلت 

مليار جنيه  100.7 خلال شهر نوفمبر حيث سجلت مليار جنيه  2أن أرصدة قروض الحكومة تراجعت بقيمة  أحدث تقاريره الشهرية يف ي وذكر المركز 
 يمليار جنيه ف 675.6 مقابلنوفمبر  يمليار جنيه ف 679.6لى إوارتفعت أرصدة قروض القطاع الخاص  ،كتوبرأمليار جنيه بنهاية  2.410مقابل 

مليار جنيه  196نوفمبر مقابل  يمليار جنيه ف 184لى إجنبية لأعن تراجع التمويلات بالعملات ا ي وكشف المركز  ،مليارات جنيه 4 كتوبر بزيادة قدرهاأ
   .مليار جنيه بنهاية نوفمبر 495.5لى إكتوبر أ يمليار جنيه ف 479 رصدة القروض بالعملة المحلية للقطاع الخاص منأوارتفعت  كتوبرأ يف

يه مليار جن 213.7مليار جنيه لتصل محفظتها إلى  14.5عن قيام البنوك العامة برفع حصتها من أذون الخزانة بـ  كشف تقرير البنك المركزي الصادرو 
 371مليون جنيه لتصل إلى  120وزادت أرصدة العملاء الأجانب فى تلك الأدوات بقيمة  .مليار جنيه نهاية أكتوبر 199.1نهاية نوفمبر الماضي مقابل 

بينما  .رةمليار جنيه نهاية نفس الفت 565.9مليار جنيه مسجلة  4.5مليون جنيه نهاية نوفمبر، ليسهم ذلك فى نمو إجمالي أرصدة الأذون بنحو 
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وانكمشت  .مليار جنيه نهاية أكتوبر 187.7مليار جنيه مقابل  178.2مليار جنيه محققة  9.5تراجعت حصة البنوك الخاصة لتخفض أرصدتها بـ 
خلال فترة المقارنة، إضافة إلى تراجع  %6.5بنسبة انخفاض وصلت إلى  ،مليار 6.4من  مليار جنيه بدلا 6.02متخصصة إلى محفظة البنوك ال

 .مليار جنيه نهاية نوفمبر الماضي 27.4مليون جنيه لتسجل  331استثمارات البنوك الأجنبية بقيمة 

. 
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 الرأي
لى الودائع على معدلات توظيف القروض إ تراجعت فيه يالوقت الذ ي، فيودائع وحدات الجهاز المصرف نسبة متصاعدة من يأدوات الدين المحل* مثلت 

ن أ نرى ، و مشروعات تحقق قيمة مضافة لاقتصاد البلاد يلتوظيف ودائعها ف يبه البنوك كوسيط مال يالمعن ي، وهو الدور الرئيسمستوى القطاع ككل
 أن، كما الموازنة يأكبر لتمويل العجز المتزايد ف الاعتماد على الاستدانة المحلية بصورة يتوسع الحكومة ف ييتمثل ف حد دوافع هذا الوضع المصرفيأ

السنوات الأخيرة أن  يكل الأحوال تسعى لتوظيف ما لديها من سيولة وودائع لتغطية تكلفة الأموال وتحقيق هامش ربح، وأن الظروف فرضت ف يالبنوك ف
 الدين وفوائده. ا بالنسبة للالتزام بسدادالأكثر طلبا للتمويل والأفضل تاريخي يتكون الحكومة ه

م للحكومة مقترحٌ لوضع حد أقصى للاستدانة الداخلية وحجم طروحات الأوراق المالية التلا بد أن ي   أنه ى * نر  ودائع البنوك،  يطرحها من إجمال ي تنو  يقدَّ
، إذا كانت تهدف يدى وحدات الجهاز المصرفالودائع المتوفرة ل يأدوات الدين، وبين إجمال يوأن يكون لديها مؤشر يربط بين محفظة استثمارات البنوك ف

تقليص حجم الطروحات لفترة زمنية حتى تهبط بالمؤشر  الماليةحال تطبيق ذلك سيكون على وزارة  ، وفييا لإنعاش الأسواق ومحاربة الركود الاقتصادفعلي
زيد من الجهد للبحث عن قنوات بديلة لتوظيف ما لديها من ا لبذل المقتراض، وهو ما سيدفع البنوك حتمتسمح لها باستئناف الا يللحدود الآمنة الت

 سيولة وتوجيهها لقنواتها الصحيحة، عبر ضخها بسوق القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات وأصحاب المشروعات.

تحركات ملموسة  إلىعدة الممولين ستؤدي * استراتيجية البنك المركزي الحالية لتحفيز النمو من خلال استراتيجية تمويل بفائدة منخفضة وتوسيع نطاق قا
نشاء جهاز بإ ذا ما ارتبطت بتعديلات هيكلية في التشريعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطةإ التوظيف بالبنوك ىعل الضغوطفي تخفيض 
عادة إ إلىضافة لإمع المعايير العالمية، با ىالسجل الصناعي يتماشو  لتراخيصل صدار قانون جديدا  و  صدار قانون لتنمية تلك المشروعاتا  لتنظيمها و 

 صدار قانون جديد لتنظيم التعامل معا  راضي والضرائب خاصة علي المشروعات الصغيرة و لأ تخصيص اتعديل النظم الحالية لالاستثمار و  هيكلة قانون 
 . قطاع فاعل في الاندماج مع منظومة الاقتصاد الرسمي هبما يجعلالقطاع غير الرسمي 

 


